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 الحمد Ľ                      الجمهوريةّ التوّنسيةّ

  مجلس المنافسة   
  

  111260 ة عدد:القضيّ 
                                          2017جويلية   6 تاريخ القرار:

 

  قـــــرار
  

  الي:أصدر مجلس المنافسة القرار الت ـّ
  

  كلّ من:   ضدّ 
في شخص ممثلّها القانوني الكائن مقرّها بنهج كمال أʫتورك شركة المغازة العامّة  - 

 هج غرة جواننبالأستاذ محمّد سرحان خليف الكائن مكتبه  ،ʭئبهاتونس. 28عدد 
  .ميتوال فيل تونس 15عدد  1082

بزاوية  الكائن مقرّها ،في شخص ممثلّها القانوني"كارفور" شركة أوليس للتوزيع -
ʭئبها الأستاذ  سيدي داود المرسى تونس. 10والطريق الوطني  9الطريق الوطني 

بعمارة قولدن ʫور المدرج الكائن مكتبه  محمد القلسي عن التومي وشركاؤه للمحاماة
  .المركز العمراني الشمالي، تونس A3.9المكتب عدد  3أ الطابق 

 
" في شخص ممثلّها )"مونوبريSMNVTالدار الجديدة لمدينة تونس (شركة  -  

ئبها الأستاذ يوسف ،ʭالكائن مقرّها بنهج العربي زروق مقرين الرʮض ،القانوني
  تونس. 1002- 29عدد  شارع آلان سافاري البلفيديربالكناني الكائن مكتبه 
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الكائن مقرها ʪلمركب التجاري تونس  ،في شخص ممثلّها القانونيجيمو شركة  -
 ،أرʮنة 2032سيتي مفترق طريق تونس بنزرت وطريق برج الطويل سبالة بن عمّار 

 1002شارع آلان سافاري البلفيدير بʭئبها الأستاذ يوسف الكناني الكائن مكتبه 
  تونس. 29عدد 

" الكائن مقرّها ʪلمركّب MEDDIS" ميديس :المتوسطية للتوزيع شركةال -5
ʭئبها الأستاذ يوسف الكناني الكائن مكتبه  ،التجاري تونس سبالة بن عمار أرʮنة

  تونس. 29عدد  1002شارع آلان سافاري البلفيدير ب
تقرير المقرّر العام المتعلّق ʪلتعهّد التلقائي بسوق توزيع مواد بعد الإطّلاع على      

نوفمبر  11التنظيف عبر المغازات الكبرى والمتوسّطة المرسمّ بكتابة اĐلس بتاريخ 
2010.  
مندوب الحكومة حول التعهّد التلقائي Đلس تقرير وبعد الإطّلاع على       

خلال ʪلمنافسة في سوق توزيع مواد المنافسة للنظر في ممارسات من شأĔا الإ
ديسمبر  21التنظيف عبر المغازات الكبرى والمتوسّطة المرسّم بكتابة اĐلس بتاريخ 

2010.  
 30قرار مجلس المنافسة الصادر عن الدائرة الثانية بتاريخ بعد الإطّلاع على و  

المنافسة في سوق توزيع تعهّد تلقائيّا ʪلنظر في وضعيّة لوالقاضي ʪ 2010ديسمبر 
للتحقّق من مدى وجود  والمتوسطة ة الكبرىمواد التنظيف عبر المساحات التجاريّ 

   .السّوق ذهممارسات مخلة ʪلمنافسة من شأĔا الإخلال ʪلتوازن العام له
ʭئب شركة المغازة ذ محمد سرحان خليف وبعد الإطّلاع على تقرير الأستا       

د التلقائي والمتضمنّ معطيات ووʬئق والمرسّم بكتابة على قرار التعهّ في الرد ة العامّ 
  .2014أفريل  28اĐلس بتاريخ 

محمد سرحان  اللاحقة المقدّمة من الأستاذ  قاريرتّ وبعد الإطّلاع على ال       
 2014جوان  13المرسمّة بكتابة اĐلس بتاريخ خليف ʭئب شركة المغازة العامّة و 
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معطيات حول نة والمتضمّ  2014ديسمبر  24وبتاريخ  2014ديسمبر  15وبتاريخ 
   تعامل الشركة مع المزودين بمواد التنظيف.

وبعد الإطّلاع على التّقرير المقدّم من الأستاذ  محمد سرحان خليف ʭئب        
مجموعة تضمّن والم 2015جوان  1شركة المغازة العامّة والمرسّم بكتابة اĐلس بتاريخ 

ة شركات مزوّدة لها بمواد من الإتفاقيات التجارية المبرمة بين شركة المغازة العامّة وعدّ 
  .منوّبته لمصالح اللغير حفظوعدم تسليمها لدى اĐلس Ϧمينها ب طلالتي التنظيف و 

  
مة من طرف كاهية مديرة الشراءات المعطيات والوʬئق المقدّ على وبعد الإطّلاع      

خاصة قة والمتعلّ  2016أفريل  22ة المرسمّة بكتابة اĐلس بتاريخ مّ ابشركة المغازة الع
بمعطيات حول مزودي الشركة بمواد التنظيف والشروط العامة للشراء والجهة المكلفة 

  ʪلتفاوض التجاري مع المزوّدين. 
  

نيابة عن يوسف الكناني ومحرز بوصيّان  انرير الأستاذاوبعد الإطّلاع على تق    
والشركة المتوسطيّة  "جيمو" وشركة شركة الدار الجديدة لمدينة تونس"مونوبري" 

لإدلاء ʪ قةطلبات اĐلس المتعلّ د التلقائي و الرد على قرار التعهّ  في "ميديس"للتوزيع 
 2014جويلية  24و 2014أفريل  23بكتابة اĐلس بتاريخ  ةبمعطيات ووʬئق والمرسمّ 

جويلية  4وبتاريخ  2015جانفي  21و 2014أكتوبر  2و 2014سبتمبر  3و
2016.  

  
 27وكيل شركة جيمو المرسّم بكتابة اĐلس بتاريخ وبعد الإطّلاع على تقرير     

خاصة تقريرا حول وضعية الشركة وأسباب توقّف نشاطها والمتضمّن  2016ماي 
  والوʬئق المؤيدّة لذلك.
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وبعد الإطّلاع على تقرير الإدارة العامّة لشركة الدار الجديدة لمدينة تونس     
نسخ من المتضمّن  2016  جويلية 21 بكتابة اĐلس بتاريخ "مونوبري" المرسّم

  الإتفاقيات المبرمة مع مجموعة من المزودين بمواد التنظيف .

المعطيات والوʬئق الصادرة عن إدارة الشؤون القانونيّة لشركة وبعد الإطّلاع على     
 8 وبتاريخ 2016ماي  31 بكتابة اĐلس بتاريخ ةالمرسمّ أوليس للتوزيع "كارفور" و 

 2015و ʪ2014لموازʭت المالية للشركة لسنتي خاصة تعلّقت والتي  2016 جويلية
   .وقائمة في أهم الشركات المزوّدة لها بمواد التنظيف

الممثّل القانوني لشركة أوليس للتوزيع كل  من وبعد الإطّلاع على محاضر سماع      
 16ة بتاريخ والممثّل القانوني لشركة المغازة العامّ  2016مارس  7"كارفور" بتاريخ 

والممثّل القانوني لشركة  2016ماي  17ووكيل شركة "جيمو" بتاريخ  2016مارس 
  .2016جوان  3الدار الجديدة لمدينة تونس "مونوبري" بتاريخ 

الإطّلاع على تقرير مندوب الحكومة في الردّ على تقرير ختم الأبحاث وبعد 
بتوفرّ أقرّ التقرير  أنّ والمتضمّن ʪلخصوص  2017جوان  غرّة المرسّم بكتابة اĐلس في

ممارسات مخلة ʪلمنافسة دون تحديد للممارسة أو تصنيفها طبقا للفصل الخامس من 
إلاّ أنهّ في ظل غياب التكييف الدقيق قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار 

للممارسة المثارة فإنهّ يستشّف من التمشي المعتمد أنّ المسألة تتعلق بتعسف 
المساحات التجارية الكبرى في إستغلال وضعية التبعية الإقتصادية التي توجد فيها 

  الشركات المنتجة لمواد التنظيف.
عية التبعية الإقتصادية تحديد يفترض إثبات التعسف في إستغلال وضكما أنهّ 

ت من الأطراف المتنازعة بكل دقة وإعتماد دراسة للعلاقة بينها حالة بحالة للتثبّ 
حالة التبعية والإفراط في إستغلالها.وتنشأ ر عنصرين متلازمين هما وجود مدى توفّ 

عن إجتماعها وضع أحد  تجة الإقتصادية من تحالف عناصر ينوضعية التبعيّ 
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فيها عليه التخلّص من Ϧثير الطرف الآخر على ة يصعب الأطراف في وضعيّ 
نشاطه.وتتمثّل هذه العناصر في السمعة التي تحضى đا العلامة وأهمية نصيبها في 

Ϧ ثيرها في رقم المعاملات الجملي وصعوبة توفّر حلول بديلة على السوق وفي مدى
ختيارʮ إلاّ أنّ تقرير ختم الأبحاث لم يتوصّل إلى إثبات هذه أن يكون ذلك تصرّفا إ

العناصر وذلك خصوصا لغياب تحديد للأطراف المتضرّرة من الممارسة حيث إكتفى 
التقرير بذكر أهم الشركات المنتجة لمواد التنظيف دون البحث في مدى وجودها في 

التجارية التي تربط كل وضعية تبعية تجاه المساحات الكبرى ودون دراسة العلاقة 
  منتج بمختلف المساحات المدعى عليها.

في نفس السوق  2015ديسمبر  25سبق Đلس المنافسة أن أصدر قرارا بتاريخ وقد  
وإستند فيه إلى ضرورة  121301المرجعية وضد نفس الأطراف في القضية عدد 

قبل الأطراف المدعى تعسّف فيها من عناصر التبعية الإقتصادية وأشكال الإثبات 
   عليها.
أدّى إعتماد هذا التمشي من قبل اĐلس إلى عدم إدانة الشركة المتوسطية وقد 

ذات العلامة التجارية "جيان" ϵعتبار أنّ المعطيات تبرز نسبة تعامل  للتوزيع ميديس
ضعيفة معها وهو ما يؤدي إلى إستنتاج عدم توفرّ شرط Ϧثير علامة المساحة 
التجارية "جيان" في رقم المعاملات الجملي للمدعية وʪلتالي فلا موجب من الناحية 

في مدى وجود حالة الإفراط في إستغلال تلك الوضعية نظرا  بحثالقانونية من ال
  لعدم توفّر شرط من شروط التبعية الإقتصادية.

ثارة لإثبات قترح مندوب الحكومة مزيد تعميق البحث في الممارسة الماتبعا لذلك و  
مدى توفّر عناصر التعسّف في إستغلال وضعية التبعيّة الإقتصادية في العلاقة التي 

  ة.تربط كل منتج لمواد التنظيف بكل مساحة تجاريّ 
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وبعد الإطّلاع على ردّ ʭئب شركة المغازة العامة الأستاذ سرحان خليف على 
والذّي لاحظ فيه  2017جوان  7تقرير ختم الأبحاث المرسّم بكتابة اĐلس بتاريخ 

تقيّد المقرر بقرار التعهد التلقائي على إعتبار أنّ تقرير ختم الأبحاث عدم  ʪلخصوص
دها مجلس ق في سوق توزيع مواد التنظيف عبر المساحات التجارية كما حدّ لم يحقّ 

مجلس المنافسة السوق المعنية ʪلتعهد التلقائي في سوق حصر  هذا وقدالمنافسة.
 ضمّنتالتقرير إلاّ أنّ طة يع مواد التنظيف عبر المساحات التجارية الكبرى والمتوسّ توز 

بسوق التزوّد وليس  إذ إهتمّ  التحقيق في سوق أخرى لا علاقة لها بسوق التوزيع
يكون العرض فيها من المساحات التجارية والطلب من المستهلك التي بسوق التوزيع 

دين ويكون الطلب من المساحات العرض فيها من المزوّ د يكون بينما سوق التزوّ 
بما يجعل ، قرار التعهّدفي مجلس المنافسة ده خرج عمّا حدّ  هأنّ ʪلتالي الكبرى وثبت 

  تقرير ختم الأبحاث وعدم إعتماده.عمّا جاء بʪلإلتفات هذا المعطى لوحده كفيل 
الدفع المتعلق بعدم تقسيم مواد ʭئب شركة المغازة العامّة بخصوص هذا وتمسّك 

عدّد تقرير ختم الأبحاث أنّ  أسواق مرجعية فرعية خمسةالتنظيف كسوق مرجعية إلى 
إلى خمسة أصناف لمواد التنظيف وهو ما يعني ʪلضرورة تقسيم السوق المرجعية 

 D-10عددوهو ما ذهب إليه مجلس المنافسة الفرنسي في قراره ،أسواق فرعية مرجعية

في تحديد السوق المرجعيّة يقود حتما وʪلضرورة  أالخطأنّ و 2010 مارس 3 في خالمؤرّ 
في تحديد  إطإلى الخفي تحديد العرض والطلب وصفة الأطراف المتداخلة و  إإلى الخط

في تكييف الإخلالات الماسة ʪلمنافسة وتحديدها  إة كالخططبيعة الإتفاقات التجاريّ 
  وتقديرها.

Ĕّا سوق توزيع مواد التنظيف نّ تحديد السوق المرجعية في قضيّة الحال ϥأكما 
عتبار أنّ التعهّد التلقائي Đلس المنافسة والأبحاث اخطأ جسيم على ينطوي على 

برمة بين المساحات التجارية الإتفاقيات التجارية المالتي أجريت تتعلق كلها ببنود 
دين لمواد التنظيف من جهة أخرى الكبرى والمتوسطة من جهة وبين المنتجين والمزوّ 
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ة في قضيّة الحال السوق المرجعيّ  لذا فإنّ  والذين تربطهم علاقة تزوّد وليس توزيع.
بسوق ترويج مواد التنظيف المروّجة في المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة تتعلّق 

عنه أخطاء  تخطأ تقرير ختم الأبحاث في تحديد السوق المرجعية إنجرّ لذا فإنّ 
عن نتج قد في تحديد العرض والطلب وموقع وصفة الأطراف المتداخلة.و متتابعة 

نونية للإتفاقيات التجارية ذلك أنّ تعلق ʪلطبيعة القاآخر جملة هذه الأخطاء خطأ 
عقود توزيع بل هي عقود شراء المنتجات قصد إعتبارها الإتفاقيات لا يمكن هذه 

  إعادة بيعها.
مجلة  مهامن العقود غير المسماة التي لم تنظّ يعدّ نّ عقد التوزيع وفضلا عن ذلك فإ

أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  69الإلتزامات والعقود بل نظمها القانون عدد 
يمكن تعريف عقد التوزيع غير أنهّ  ق بتجارة التوزيع دون عقد التوزيعوالمتعلّ  2009

دات ع بترويج وتوزيع منتوجات المصنع وϵبرام التعهّ على أنهّ عقد يلتزم بمقتضاه الموزّ 
دمات موضوع العقد والتعريف ʪلبضاعة والترويج لها وإيجاد بشأن المنتوجات أو الخ

أماكن تخزين وهو عقد يبقى خاضعا لإرادة الأطراف وحريتهم التعاقديةّ مقابل 
  عمولة من قيمة البضاعة المبيعة.

وإنتهى  ة ʪلمنافسة وعدّدها حصراالممارسات المخلّ حدّد تقرير ختم الأبحاث أنّ كما 
مفادها قيام المساحات التجارية الكبرى المدعى عليها بممارسات مخلة إلى نتيجة 

 ʪلمنافسة على معنى أحكام الفصل الخامس من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار
وʪلإضافة إلى المذكور  5د الأعمال الممنوعة وفق ما يقتضيه الفصل  يحدّ لمغير أنهّ 

هيمنة على السوق الداخلية أو على جزء هام لم يبينّ الإستغلال المفرط لمركز ذلك 
دين ممنّ لا تتوفّر لهم ة يوجد فيها أحد الحرفاء أو المزوّ ة إقتصاديّ ة تبعيّ منها أو لوضعيّ 

ولم يقم الدليل على وجودها في حلول بديلة للتسويق أو التزوّد أو إسداء الخدمات 
ود مركز هيمنة وإستغلال توفّر جميع عناصرها من وجعلى ة و حق شركة المغازة العامّ 

لم يطبّق شروط الفصل الخامس ولا و  مفرط لمركز الهيمنة وϦثير حصري على المنافسة
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كان لزاما على تقرير ختم الأبحاث أن قد  و ،الصور التي تضمّنها على قضية الحال
  .يتعرّض لوضعيّة كل واحدة منها على حدة

لأطراف الواضح في موازين القوى بين االإختلال  تقرير ختم الأبحاثولقد حدّد 
بمعنى أنّ المساحات الكبرى خاصّة والمتوسّطة المتداخلة في سوق توزيع مواد التنظيف 

تستغلّ قدرēا وإمكانياēا ووزĔا التجاري ʪلسوق وهو ما يؤدي إلى إختلال العلاقة 
صطلح هذا المغير أنّ  وهو ما يعبرّ عنه ʪلإختلال البينّ مع مزوّديها التجارية 

ولم ينص  .من اĐلة التجارية L442-6الفصل صلب فرنسي القانوني مستوحى من ال
سبتمبر  15المؤرخ في  2015لسنة  36وʪلأخص القانون عدد  لقانون التونسيعليه ا
المتعلق ϵعادة تنظيم المنافسة والأسعار.إلاّ أنّ تقرير ختم الأبحاث توصّل إلى  2015

والذي ينصّ  5فقرة  37إيجاد الإطار القانوني لتفعيل المصطلح من خلال الفصل 
على ما يلي:"يمنع على كل ʫجر أو صناعي أو حرفي وكذلك على كل مسدي 

ري على إمتياز لا تبررّه أي خدمات أن يتحصّل أو يحاول الحصول من شريك تجا
لا يتناسب مع القيمة الحقيقية للخدمة المسداة ويمكن أن خدمة تجاريةّ فعليّة أو 

يتمثّل هذا الإمتياز في المساهمة دون وجود مصلحة مشتركة في تمويل عمليات 
أرجع تقرير ختم وقد  .ت التجارية"التنشيط التجاري أو الإستثمار في تجهيز المحلاّ 

رات إلى جملة من الأبحاث معايير الإختلال البينّ التي تم رصدها من خلال عدّة مؤشّ 
من قانون  12من قانون المنافسة والفصل  37العناصر ذكرت في الفصل 

ʪلرجوع إلى حيث أنهّ الإستناد إلى الفصل المذكور في غير محلّه قانوʭ ويعتبر التوزيع.
ت أنهّ لا يعطي أية إمكانيّة للإستجابة إلى طلبات يثبفإنهّ قانون المنافسة والأسعار 

   .الإطار القانوني الملائمϵعتباره لا يمثّل تقرير ختم الأبحاث 
نّ أمن نّ قرار ختم الأبحاث لم يراع ما إستقرّ عليه فقه قضاء مجلس المنافسة أكما 

كانت تخرج عن وحالات المنافسة غير النزيهة ϥنواعها وإن  المخالفات الإقتصادية 
إختصاص مجلس المنافسة إلاّ أĔّا يمكن أن تشكّل في الآن ذاته ممارسات مخلة 
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ʪلمنافسة في الحالات التي يثبت فيها أن تلك الأعمال قد أثرّت على التوازن العام 
للسوق أو كان من شأĔا عرقلة آلياته بكيفية تنال من حرية المنافسة في القطاع 

هيمنة يجعل الممارسات  نّ عدم وجود المدعى عليها في مركزأكما المعني ʪلأمر.
المنسوبة إليها وبقطع النظر عن ثبوēا وعن طبيعتها عديمة التأثير على حرية المنافسة 
ʪلسوق المرجعية المعنية ʪلنزاع بحيث أĔّا لا ترقى إلى منزلة الممارسات المخلة 

  ).2008بر نوفم 27بتاريخ  ʪ71150لمنافسة .(القرار عدد 
طالما لم يبينّ قرار ختم الأبحاث وجود شركة المغازة العامة في مركز هيمنة فإنهّ لا و 

من  5يمكن أن ترتقي المخالفة إلى منزلة الممارسة المخلة ʪلمنافسة على معنى الفصل 
  قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

في ما يتعلق بعدم التناسب بين الخدمة وقيمتها المالية المفوترة على معنى الفصل أمّا 
 توردالتي معايير عدم التناسب لم يبينّ تقرير ختم الأبحاث ه فإنّ خامسفقرة  37

   .من قانون إعادة تنظيم المنافسة والأسعار ʪ37لفصل 
إنّ العقود التي تربط المزوّدين ف الحصول على تخفيضات دون تقديم خدمةبخصوص و 

نّ التخفيضات لذا فإʪلمغازة العامة هي عقود شراء وليست عقود لتقديم خدمات 
تغطية لالمتفق عليها إمّا أن يكون هدفها كميا متعلقا بتنمية رقم المعاملات أو 

د إلى المشتري وذلك وفق معايير جانب من عناصر الكلفة المتحولة من المزوّ 
منح إلى إعتبر تقرير ختم الأبحاث أنّ المنتجين والمورّدين يضطرون لقد و .موضوعيّة

–المغازة العامّة تحت عنوان إيصال البضاعة إلى نقاط البيع  تخفيضات إلى شركة
تخفيض لإفتتاح مغازة –تخفيض بعنوان منتوج جديد -تخفيض لإنزال البضاعة

لا يستقيم وهذا التمشّي  سين مغازةتخفيض لتح-تخفيض لإعادة ēيئة مغازة-جديدة
 ʭعلى أنهّ:" يعدّ ينصّ من مجلة الإلتزامات والعقود  42الفصل ذلك أنّ واقعا وقانو

أو تصديقا من شخص إذا وقع التصرّف في حقوقه بمحضره أو  االسكوت رضاء
أعلم به على الصورة المطلوبة ولم يعارض بشيء ولم يكن له في سكوته عذر 
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قرينة قانونيّة قاطعة على يعد دين معتبر.وتطبيقا للفصل المذكور فإنّ سكوت المزوّ 
  يقيّة وفعليّة.وذلك مقابل خدمة حقإستحقاق شركة المغازة العامة نسبة التخفيض 

تقرير ختم الأبحاث ب جاء فقد في خصوص عدم إحترام آجال الخلاص القانونيّةأمّا 
أنّ شركة المغازة العامّة لا تحترم آجال الخلاص القانونية المنصوص عليها بقانون تجارة 

معاينة مخالفات تولى يعلى أنهّ: " ينصّ  22الفصل  والحال أنّ  2009التوزيع لسنة 
أحكام هذا القانون الأعوان الآتي ذكرهم:أعوان المراقبة الإقتصاديةّ ومأمور الضابطة 

  العدليّة والأعوان المحلّفون الذين يؤهّلهم الوزير المكلّف ʪلتجارة.
على أنّ معاينة مخالفة أحكام هذا القانون تتمّ بواسطة محضر  23ينصّ الفصل كما 

قد ساهما شخصيا ومباشرة في معاينة الوقائع يحرّره عوʭن مفوضان في ذلك يكوʭن 
  المكوّنة للمخالفة.

ن فإنهّ لا يمكن الحديث عن مخالفة لقانون التجارة ي المذكور ينلفصلوʪلرجوع إلى ا
من طرف الأشخاص المؤهلين قانوʭ على معنى ذلك  نةوالتوزيع طالما لم تتم معاي

من قبلهم منه وبواسطة محضر محرّر بواسطة الأعوان الذين قاموا بمعاينتها  22الفصل 
  . الذي يليه 23على معنى الفصل  ومباشرة ةشخصيبصورة 

   
أنّ تقرير ختم الأبحاث فقد اعتبر  لقيمة غير العادلة لثمن الخدماتʪفي ما يتعلق أمّا 

ة على المزوّدين يقومون ʪلمساهمة في تمويل التحسينات التي تدخلها شركة المغازة العامّ 
ēا والحال أنهّ لا يمكنهم التحقّق من حصول تلك الخدمة ومن تقييم درجة محلاّ 

  إنتفاعهم منها.
تقوم ʪلإشهارات  في غير طريقه ضرورة أنّ شركة المغازة العامّةوهذا الإستنتاج يعدّ 

 إعادة فتح نفس المغازة بعدما يتم تجديدهاعند و أفتح مغازة جديدة عند اللازمة 
ببذل و وللتدليل على ذلك تقوم شركة المغازة العامّة ʪلإشهارات على الطريق العام 

  .مصاريف التحسينات والمصاريف المتعلقة بفتح مغازات جديدة
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فهو مرتبط إرتباطا وثيقا بحصول  ،الإنتفاع من الخدمةأمّا ʪلنسبة لتقييم درجات 
الإشهارات اللازمة إذ أنه من البديهي أن تلك التحسينات تمكّن من تثبيت الحرفاء 
المخلصين وإستقطاب عدد جديد من الحرفاء مماّ سيؤثرّ إيجاʪ على رقم معاملات 

  المزودين.
القضاء بثبوت بواسطة ʭئبها ة ازة العامّ غشركة المفقد طلبت الأسباب لجملة هذه و 

عدم وجود ممارسات مخلة ʪلمنافسة من شأĔا الإخلال ʪلتوازن العام وبصفة 
إحتياطيّة القضاء ϵرجاع تقرير ختم الأبحاث إلى المقررة للأخذ بعين الإعتبار 

  للمعطيات التي تولّت إʬرēا في تقريرها.

ʭئب شركة أوليس للتوزيع  ،وبعد الإطّلاع على تقرير الأستاذ محمد القلسي
جوان  16بتاريخ في الردّ على تقرير ختم الأبحاث المرسّم بكتابة اĐلس  "كارفور"

سبق Đلس المنافسة أن تعهّد سابقا ʪلنظر في أنهّ  والمتضمّن ʪلخصوص 2017
 وضعية المنافسة في نفس السوق المرجعية وذلك بمناسبة إصداره للقرار عدد

فقد شمل التعهّد التلقائي وإضافة لذلك  2015ديسمبر  25في الصادر  121301
موضوع قضية الحال نفس الأطراف التي تعلقت đا القضية التي صدر فيها القرار 

ثبت كذلك أنّ مواد التنظيف كما  2015ديسمبر  25المؤرخ في  121301عدد 
المواد التي شملها تقرير ختم ذات هي  121301التي شملها قرار مجلس المنافسة عدد 

الممارسات المعابة على ʪلإضافة لذلك فقد تبينّ أنّ و الأبحاث موضوع قضية الحال 
هي ذات  121301الشركات المدعى عليها صلب قرار مجلس المنافسة عدد 

  الممارسات التي إعتمدها تقرير ختم الأبحاث.
مجلس المنافسة بصدد إعادة مؤاخذة نفس الشركات المدعى عليها من أجل لذا فإنّ 

والحال أنّ تلك الأعمال كانت محل نفس الأعمال وفي إطار نفس السوق المرجعية  
إنّ فه عليو  أعلاه ةمؤاخذة وإدانة سابقة من نفس اĐلس في إطار القضية المبيّن
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مواصلة النظر في هذه القضية تعني بداهة مؤاخذة نفس الشركات المدعى عليها من 
وتبعا لذلك فإنّ ʭئب أجل نفس الأفعال مرتين وهي مسألة ʪϩها كل منطق قانوني.

تم القضية لإنعدام ما يستوجب القضاء بخمن اĐلس يطلب شركة أوليس للتوزيع 
ϵعتبار أنّ تقرير ختم  قلب قاعدة عبء الإثبات ةإحتياطيّ بصفة و  النظر فيها

ديها تتضمّن على وجود عقود مبرمة بين شركة أوليس للتوزيع بمزوّ الأبحاث Ϧسّس 
في المقابل تتمسّك شركة أوليس للتوزيع أنه لا وجود لأي عقد ، و عدّة بنود مجحفة

   .مهما كانت طبيعته بينها وبين المزوّدين
النزاع الحالي ضمن مجال تجارة التوزيع  أدرج تقرير ختم الأبحاثفإنّ وفضلا عن ذلك 

دها.وقد إقتضت أحكام الفقرة وهي مسألة لا تنازع فيها الشركة المدى عليها بل تؤيّ 
والمتعلق ʪلمنافسة والأسعار ما  1991لسنة  64من القانون عدد  3الثالثة للفصل 

نصه:"يجب أنّ تكون الخدمات التجارية التي يقدّمها ʫجر التوزيع أو مسدي 
الخدمات للمزود موضوع عقد كتابي محرر في نظيرين يمسكه الطرفان ويتضمّن 
 ʪلخصوص الشروط المتعلقة ʪلمكافأة أو ʪلإمتيازات الممنوحة مقابل تلك الخدمات

من قانون إعادة تنظيم المنافسة  27م إ ع و 423كام الفصلين حتطبيقا لأو 
فإنّ العقد المتعلق ʪلخدمات التجارية يكون ʪلضرورة عقدا مكتوʪ.ويدل  والأسعار

  .تطبيق النصوص التشريعية الآمرة المبيّنة أعلاه والتي أوجبت إثبات العقود كتابة 
بل إعتبر أنّ  27على إستبعاد تطبيق الفصل تقرير ختم الأبحاث  يقتصر لمهذا و 

ف ذلك وهو ما يؤول منطقيا إلى لهذه الإتفاقيات موجودة إلى أن ϩتي ما يخا
وهو إجراء لا يقبله  مطالبة الشركة المدعى عليها ϵثبات عدم وجود هذه الإتفاقيات

  في موقع المدعي. ليسيه و عى علالمنطق ويرفضه القانون ضرورة أĔا في موقع المدّ 
فإنهّ لا يمكن إعتمادها   دينمة من المزوّ جود وʬئق مقدّ على فرض التسليم جدلا بو و 

من مجلة معاليم التسجيل والطابع  87من قبل هيئة قضائية ضرورة أنّ الفصل 
الجبائي تنص حرفيا على أنهّ "لا يمكن للقضاة أن يصدروا أحكاما إستنادا إلى عقود 
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غير مسجلة" ونتيجة لذلك فإنّ ما سمي ʪلإتفاقيات المقدمة من المدعية لا يمكن 
تجاوز ث تقرير ختم الأبحاكما أنّ   إعتمادها طالما أĔا لم تكن مسجلة بقباضة المالية.

قرار التعهد التلقائي ولم يقتصر على المساحات الكبرى بل أدرج كلا من المساحات 
في سوق واحدة والحال أنّ كل صنف من هذه الكبرى والمساحات المتوسطة 

الأنشطة يخضع إلى نظام قانوني خاص به ولا يمكن ʪلتالي إعتبار المساحات الكبرى 
أخرى منتميتين إلى نفس السوق من جهة والمساحات المتوسطة من جهة 

إلى نظام الترخيص وذلك وفق ما تخضع المساحات الكبرى ذلك أنّ المرجعية.
أوت  12المؤرخ في  2009لسنة  69من القانون عدد  10إقتضته أحكام الفصل 

لمركزين تجاريين إثنين  لا وجود ʪلبلاد التونسية إلاّ و والمتعلق بتجارة التفصيل. 2009
ه شركة كارفور" الذي تستغلّ " امصنّفين ضمن المساحات التجارية الكبرى وهما فضاء

تخضع بقية الأنشطة التجارية ومنها و  .الموجود بطريق بنزرت "جيان"أوليس للتوزيع و
من قانون تجارة  3المساحات المتوسطة إلى إطار قانوني مختلف يتمثل في الفصل 

  مة بكراسات شروط.التوزيع الذي جعل تلك الأنشطة منظّ 
ختم القضية أوّلا وبصفة مبدئية  ت شركة "كارفور"طلباعتبارا لما سبق فقد و 

لإنعدام ما يستوجب النظر فيها ϵعتبار أنهّ سبق Đلس المنافسة أن بث في نفس 
  وبصفة إحتياطيّة رفض الدعوى أصلا. الموضوع

ʭئب شركة الدار الجديدة تقرير الأستاذ يوسف الكناني الإطّلاع على وبعد 
على تقرير في الردّ لمدينة تونس وشركة جيمو والشركة المتوسّطيّة للتوزيع "ميديس" 

والذّي لاحظ فيه  2017جوان  19ختم الأبحاث المرسّم بكتابة اĐلس بتاريخ 
على ضبط قائمة أنواع التخفيضات قتصر اتقرير ختم الأبحاث  أنّ  ʪلخصوص

إذ  التجارية التي تعتمدها الشركات المدعى عليها دون توجيه أي ēمة مباشرة لها
التقرير بمؤاخذة المساحات التجارية الكبرى عموما مشيرا إلى تعدّد إكتفى 
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لمزوّدين وإلى عدم التخفيضات التجاريةّ وإختلال موازين القوى بين الموزّعين وا
المفوترة والحصول على تخفيضات دون تقديم التناسب بين الخدمة وقيمتها المالية 

قتصر التقرير كما ا  الخدمة وعدم إحترام آجال الخلاص وتطبيق معاملات تمييزيةّ
ع تتبّعها دون تمييز بينها ودون قضمن إستنتاجاته على حشر كل الشركات الوا

ا حمّل بعض  تفصيل للمآخذ الموجّهة
ّ
لكل شركة وʪلتالي فقد جانب الصواب لم

وجّهت كل المآخذ صبرة كما الشركات مسؤولية مخالفات إرتكبتها شركات أخرى.
واحدة لكل المساحات التجارية الكبرى دون تمييز ودون إفراد الشركات المدعى 

نظرا لخلوّ و وحيدة.عليها ʪلتهم المتعلقة đا ودون تقديم أي دليل أو وثيقة إثبات 
صبح من المستحيل التثبّت في يالتقرير من وʬئق الإثبات المعتمدة للإدانة فإنهّ 
   .مسائل على غاية من الأهمية مثل ʫريخ الممارسات

وجود أي إخلال يتّضح من خلال تقرير ختم الأبحاث عدم نهّ فإوفضلا عن ذلك  
نون المنافسة والأسعار من قا 5ضمن الفصل من الإخلالات المنصوص عليها 

فالشركات الواقع تتبّعها لم تكن ضالعة في إتفّاق مخل ʪلمنافسة أو في إستغلال 
  وضعيّة هيمنة أو تبعيّة إقتصاديةّ.

فإنّ المآخذ المذكورة ضمن تقرير ختم الأبحاث وعلى فرض  ،بناء على ما سبقو 
ة ولا تشكّل ممارسات مخلّة توفّرها فإĔّا تبقى من قبل المخالفات الإقتصاديةّ البسيط

لم تؤدي إلى بيع ʪلخسارة أو  ʪلمنافسة كما أنّ التخفيضات موضوع التعهّد التلقائي
  بما يصيرّ الدعوى حريةّ ʪلرفض.بيع ϥسعار مفرطة الإنخفاض.

شركة المغازة محمد سرحان خليف ʭئب الأستاذ مكتوب وبعد الإطّلاع على 
والـذي طلـب مـن  2015جـوان  1بتـاريخ المرسـم بكتابـة اĐلـس لرئيس اĐلـس  ةالعامّ 

خلالــه أن تــؤّمن الوʬئــق المــدلى đــا لــدى اĐلــس ولا تســلم للغــير في إطــار حــق حفــظ 
  .ذات أهمية قصوى وتشكل خطرا على موقعها في المنافسةها المصالح ϵعتبار 
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 ا ومحــرز بوصــيان ʭئبــالأســتاذان يوســف الكنــاني وبعــد الإطــّلاع علــى مكتــوب
 2016جويليــــة  4بتــــاريخ  المرسّــــم بكتابــــة اĐلــــس مونــــوبري وجيــــان وجيمــــوشــــركات 

ي عدم نشر المعطيات المتعلقة ʪلإتفاقيات ʪلنظر للطابع السـرّ و  والذي تضمّن طلب
عــن نشــرها للعمــوم وإفشــاءها لمنافســي الشــركات  الــذي تكتســيه ومــا يمكــن أن ينجــرّ 

  عبر توثيقها ضمن التقارير الرسمية من مضرة لا يمكن تداركها.
وبعـــــد الإطــّـــلاع علـــــى ردود بعـــــض الشـــــركات المـــــزوّدة للمســـــاحات التجاريـــــة 

ــــــق ʪالكــــــبرى والمتوســــــطة حــــــول  لشــــــروط والتخفيضــــــات المضــــــمّنة ســــــبر الآراء المتعلّ
 2016أوت  17والمرسمّــــة بكتابــــة اĐلــــس بتــــاريخ  برمــــة بينهــــاة المʪلإتفاقيـــات التجاريــّــ

  .2017فيفري  16و 2016نوفمبر  25و 2016أكتوبر  10و
  

  وبعد الإطّلاع على بقيّة الوʬئق المظروفة بملف القضيّة.       
سبتمبر  15 في المؤرخّ 2015 لسنة 36 وبعد الإطّلاع على القانون عدد

2015 ϵ المنافسة والأسعارعادة تنظيم والمتعلّق.  
  

والمتعلّق  2006 فيفري 15 المؤرخّ في 2006 لسنة 477 وعلى الأمر عدد      
  بضبط التّنظيم الإداري والمالي وسير أعمال مجلس المنافسة.

  

ʪلطرّيقة القانونيّة  طرافوبعد الإطّلاع على ما يفيد استدعاء الأ        
كوثر الشابي السيّدة   ةوđا تلت المقرّر  ،2017جوان  22 لجلسة المرافعة المعيّنة ليوم

ملخّصا من تقرير ختم الأبحاث وحضر الأستاذ معز الدردوري نيابة عن زميله 
ضوء في شركة المغازة العامة ورافع  ،الأستاذ محمّد سرحان خليف ʭئب المدعى عليها

نه التقرير الكتابي المقدّم من طرف هذا الأخير مؤكّدا على عدم تقيّد تقرير ما تضمّ 
من  5وجود إخلالات على معنى الفصل ختم الأبحاث بقرار التعهّد التلقائي وبعدم 

قانون المنافسة والأسعار مماّ أدّى إلى إسقاط بعض الممارسات من القانون المقارن 
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وربطها بصورة مجانيّة  سند في التشريع التونسيعلى وضعيّة الحال دون أن يكون لها 
،طالبا الحكم بصفة أصليّة بعدم وجود في فقرته الخامسة ϥ37حكام الفصل 

  اع الملف إلى طور التحقيق.جممارسات مخلة ʪلمنافسة وبصفة إحتياطية إر 
ʭئب المدعى عليها شركة أوليس للتوزيع  ولم يحضر الأستاذ محمد القلسي

"كارفور" وبلغه الإستدعاء.وحضر الأستاذ أمين الكناني نيابة عن الأستاذ يوسف 
وشركة  شركة الدار الجديدة لمدينة تونس وشركة جيمو ،الكناني ʭئب المدعى عليهم

جوان  17"ميديس" وطلب الحكم طبق الطلبات المقدّمة ضمن التقرير المقدّم بتاريخ 
2017.  

وتلت مندوب الحكومة السيدة كريمة الهمامي ملحوظاēا المظروفة نسخة منها 
  ʪلملف، 
  

 ʪ 6لحكم بجلسة يوم وإثر ذلك قرّر اĐلس حجز القضيّة للمفاوضة والتصريح    

  .2017جويلية 
  

  وبها وبعد المفـاوضة القـانونيةّ صرّح بما يلي:             
  من جهة الشّكل:

ائرة القضائيّة ادر عن الدّ الصّ  بموجب القرارتلقائيا  تعهّد مجلس المنافسة حيث
في سوق توزيع  ظر في ممارسات مخلّة ʪلمنافسةʪلنّ  2010ديسمبر  30بتاريخ ثاّنية ال

، وذلك تطبيقا لمقتضيات والمتوسطة ة الكبرىالمساحات التجاريّ مواد التنظيف عبر 
  من قانون المنافسة والأسعار. 11الفصل 

  من جهة الأصل:
 

I -  :السّوق المرجعيّة  
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عبر مسالك  توزيع مواد التنظيفبالسوق المرجعيّة في قضيّة الحال  تتعلّقحيث    
  التوزيع العصرية والمتمثلّة في المساحات التجاريةّ الكبرى والمتوسطة. 

  تنقسم هذه المواد إلى الأصناف التالية:حيث و 
  المواد المنظفّة (الحبيبات والسائلة) -
  المواد المنظفّة القوية -
  المواد المقاومة للجراثيم -
  المواد المليّنة -
 المواد المقاومة للدهنيات.   -

  
  
  

  : التاليةلأطراف علّقت الدعوى ʪوحيث ت
 شركة المغازة العامّة:

مقرّها الإجتماعي   11.481.250,000شركة خفية الإسم قيمة رأس مالها وهي 
بدأت نشاطها في وقد  .1001تونس  28كائن بنهج مصطفى كمال أʫتورك عدد 

وقد ارتفع  Hypermarché ذات أجنحة متعدّدةمغازة  وهي 1988ديسمبر  16
  كما يلي 2015و 2010ق خلال الفترة المتراوحة بين المحقّ  اعاملاēمرقم 

  2013  2012  2011  2010  السنة

  565901925  497695578  353.290.000  335.926.000  رقم المعاملات

                                                                             

  2015  2014  السنة

  871955000  781362983  رقم المعاملات
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 "كارفور" شركة أوليس للتوزيع-

ـــذ ســـنة  ʪلضـــاحية الشـــمالية لتـــونس  2001مســـاحة تجاريـــة كـــبرى تركّـــزت بتـــونس من
ألف متر مربـّع ويـتمّ  8,5 العاصمة تحت علامة "كارفور". وتقدّر مساحتها الجملية بـ

  إستغلالها من طرف مجمع الشايبي.
  .دينار 586 000 000بلغ عاملات جملي مرقم  2014سنة في وقد حقّقت 

  "مونوبري": S.N.M.V.T: شركة الدار الجديدة لمدينة تونس-
 وقد شرعت في  33282288,000قيمة رأس مالها  ،ركة خفية الإسمشوهي 

 2010خـــــلال ســـــنوات : اعاملاēـــــمرقـــــم وبلـــــغ .1996أوت  16بتـــــاريخ  النشـــــاط

  كما يلي: 2015و 2014و 2013و 2012و 2011و
  

  2015  2014  2013  2012  2011  2010  السنوات

 531055000  479969265  441365147  403138888    439138888  رقم المعاملات
  

555222000  

                                                                               

   فهو كالآتي: المحقّق من نشاط توزيع مواد التنظيف اعاملاēمرقم أمّا 
  2013  2012  2011  2010  السنوات

  101918266  92576196  84667064  87263883  رقم المعاملات

مغـازة ذات أجنحـة متعـدّدة وهـي  ة للتوزيع ميـديس:"جيان"الشركة المتوسطيّ 
:Hypermarché  فيفــــري  1.بــــدأت نشــــاطها في 4500.000,000أسمالهــــا ر  قيمــــةو

 2010ق خــــلال الفــــترة المتراوحــــة بــــين المحقّـــالجملــــي  اعاملاēــــمرقــــم وقـــد بلــــغ .2002
  كما يلي: 2013و

  2013  2012  2011  2010  السنة
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  TTC  151402091  0  152351602  156639307 رقم المعاملات 

تبلغ قيمة رأس مالها  ،شركة ذات مسؤوليّة محدودةوهي  GEMOشركة جيمو:  - 
يتمثّل موضوع نشاطها في إعداد الدراسات التجارية و  ،دينار 100.000,000

   .عة التجارية المختصة للأسواقبوالمتا
الدار الجديدة لمدينة وتتقاسم أسهم شركة جيمو كل من شركة "ميديس " وشركة 

  " مونوبري" وفقا لما يبيّنه الجدول التالي:SMNVT" تونس
  النسبة  القيمة  عدد الأسهم  المعرف الجبائي  نو المساهم

 الشركة المتوسطية للتوزيع:

"MEDDIS"  
329878 M /P/M/000 500  50.000   

50 %  

الدار الجديدة لمدينة شركة 
  SMNVT تونس

 
001110K/A/M /000 

500  50.000   
50 %  

                                اĐموع
100.000                            

    
    100 %  

الجملـــي المبـــينّ ʪلجـــدول رقـــم المعـــاملات  2010و 2009 وقـــد حقّقـــت خـــلال ســـنتي
  التالي:

2009  2010  
155368,000  12000,000  

وفقا ذلك و  .2011أنّ هذه الشركة توقفّت عن النشاط سنة وتجدر الإشارة إلى 
للمعطيات المضمّنة ʪلملف والمستقاة من وكيل الشركة السيد محمد بن حمادي 

  . 2016ماي  27ة بكتابة اĐلس بتاريخ والمرسمّ 
  والمتوسّطة: التوزيع عبر المساحات التجارية الكبرى- 

حيث يعتبر التوزيع من العناصر الرئيسية للتسويق ويهدف هذا النشاط إلى      
  .إيصال المنتوجات أو الخدمات من منتجيها إلى طالبيها

في النوعية  دةو مهما بلغت من الج وحيث من المعلوم أنّ السلعة أو الخدمة   
  والمواصفات فإنهّ لا قيمة تسويقية لها إن لم تصل حيث يريدها المستهلك.



 

20 
 

أنّ تحديد السوق المرجعيّة يمكن أن ينبني عمل اĐلس على إعتبار إستقرّ وحيث    
على التمييز بين مختلف طرق التوزيع المعتمدة من قبل العارضين اعتبارا لاختلاف 

لمنتوجات وتباين مستوى أسعار هذه المنتوجات بحسب طرق العرض التجاري لنفس ا
اختلاف مسالك توزيعها وتغيرّ الموقف الشرائي للمستهلك إزاء نفس المنتوجات عند 

  عرضها في مسالك توزيع مختلفة.
من  %60قام đا المعهد الوطني للإستهلاك أنّ التي قام  1دراسةالوحيث تفيد 

  ات التجارية الكبرى والمتوسّطة.سكان إقليم تونس يتزوّدون من المساح
  
  من حيث العرض: -1
حيث تتمثّل أهمّ الخدمات المعروضة من قبل مساحات التوزيع العصرية      

وجملة من الخدمات ليضائعهم ومنتجاēم للمنتجين خاصّة في توفير مساحات عرض 
ʪلنسبة ا خدمات الإشهار التجاري وتنمية البيوعات، أمّ كالتجارية الأخرى  

توفّر لهم فضاء ا لإقتناء حاجياēم المختلفة لمستهلك فإنّ هذه المساحات ل
  والمتعدّدة.

من أهم عوامل وحسن اختيار المنتجين المتعامل معهم تعتبر عملية التزوّد وحيث    
 كلفةذات جودة عالية و دة و ما قدّمت منتوجات متعدّ كلّ إذ  نجاح هذه المساحات 

  الحرفاء. عدد من برجلب أكأمكنها كلّما   منخفضة
وحيث تتمتّع المساحات التجارية الكبرى بقوة إقتصادية ومالية وخاصّة تفاوضية   

  .دينفي علاقتها مع المزوّ 

                                                 
1 - L’étude, intitulée « L’impact de la modernisation du commerce sur le comportement du 
consommateur tunisien et ses dépenses », a porté sur un échantillon de 1500 consommateurs, 
issus des différentes catégories sociales et résidants dans le  Grand Tunis. 
En ce qui concerne les motifs du choix porté par les consommateurs sur ces espaces, 24.7 
%des interrogés apprécient les prix « acceptables ou adéquat » qui y sont proposés et 23 % les 
choisissent en raison du regroupement des achats dans un seul espace et de l’offre diversifiée. 
L ‘étude a démontré que les habitants du grand Tunis acquièrent 51% des produits 
alimentaires auprés des grandes et moyennes surfaces ,47 % (les produits détergents).   
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  من حيث الطلب: - 2

، إلى جانب توزيع  منتوجاēا عبر لمواد التنظيف حيث تسعى الشركات المنتجة     
مسالك التوزيع التقليدية، إلى عرضها داخل مسالك التوزيع العصرية وذلك نظرا 

  على مكانة وشهرة العلامة التجارية للمنتوج.لأثرها 
ثلاثة مجموعات   تجارة التوزيع عبر المساحات التجاريةوحيث تتقاسم سوق 

لتي تملك المساحة التجارية الكبرى ا مجموعة المبروكهي و  2ذه السوقđكبرى 
  الحاملة لعلامة "جيان" والمساحات التجارية الحاملة لعلامة :"مونوبري".

  .2016سبتمبر غاية إلى و نقاط البيع الحاملة لعلامة مونوبري  حيث بلغتو 

  .نقطة بيع 84

  
  

 UTIC) "Ulysse Trading"أوتيك" "تحت مسمّى  التي تنشطمجموعة الشايبي و

and Industrial Companies (  
  

Đكارفور"كبرى تحت تسمية   تينتجاريّ تين مساحموعة وحيث تملك هذه ا" 
من صنف المساحات التجارية  3نقطة بيع 77(ʪلمرسى وقابس) وما يقارب 

المتواجدة بمختلف ) 34) و"كارفور اكسبريس" (41"كارفور ماركت"(المتوسطة 
  .2016 سنة معطياتبحسب  أنحاء الجمهورية وذلك

   .  mg التي تملك المساحات التجارية الحاملة لعلامةمجموعة البياحي وبولينا و 
سنة ويبلغ عدد نقاط البيع التابعة لشركة المغازة العامّة، بحسب معطيات 

  نقطة. 83 ، حوالي2016
  وق المتعلّقة بتجارة التوزيع عبر المساحات التجارية: حصص السّ 

                                                 
 - معطيات مستقاة من دراسة قام بها مجلس المنافسة في إطار الرأي عدد الصادر عنه  بتاريخ 25 جوان 2015.  2

 .tunisie.comcarrefourwwwحسب العدد المعلن عنه بموقع واب مساحة "كالرفور":  -  3
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الناشطة في هذه السّوق رقم معاملات جملي تتقاسم هذه اĐموعات الثلاثة 
  مليون دينار تتوزعّ كالآتي:  قدره ألفا  2013خلال السنة المالية 

  
م.د أي  700التي تعادل حصتها ʪلسّوق  )جيان-مجموعة المبروك (مونوبري -

  وق.من السّ  %35بنسبة 
م.د أي  700التي تعادل حصتها ʪلسّوق  مجموعة البياحي (المغازة العامّة) -

  وق.من السّ  %35بنسبة 
م.د أي بنسبة  600التي تعادل حصتها ʪلسّوق  مجموعة الشايبي (كارفور) -

 وق.من السّ  30%
 تقديرية(حسب إحصائيات  ةالبياني التّالي هيكلة السّوق الحاليّ سم ص الرّ ويلخّ 

  :)2013لسنة 

  :4المصدر
                                                 

4 -MENA CAPITAL  –international, MCP ’Monoprix à l –SNMVT Perspectives de développement de la 
PARTNERS, Décembre 2013, p.5. 
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أنّ حصص العلامات التجارية التي تستغل مساحات تجارية   وحيث يتبينّ مماّ تقدّم
  جيان والمغازة العامة وكارفور) في السوق متقاربة.-كبرى (مونوبري 

دخول مساحات تجارية متوسطة جديدة تحمل أنّ السوق المرجعية تشهد وحيث 
وهي مختصة ʪلدرجة الأولى في توزيع المواد  ʫ5بعة Đموعة سلامة. "عزيزةعلامة "

   discount-Hard 6وفقا لما يعرف بـ : منخفضةالغذائية ϥسعار 
  الإتفاقيات التجارية:-
الدار الجديدة لمدينة تونس  لشركة ʪلنسبةتفيد دراسة السوق حيث و   

عمليّة التزوّد ʪلمنتوجات وكذلك عمليّة أنّ  ميديس "جيان" وشركة"مونوبري" 
 2010سنة  إلى حدودكانت  التفاوض التجاري مع الشركات المنتجة لمواد التنظيف

شركة متخصّصة في مجال التفاوض  لتتولى نيابة وهي  ."جيمو"شركة  تتمّ عن طريق
   .دين والتفاوض معهم والتعاقد معهم أيضاإختيار المزوّ عنها 

الطرف الموكول له إسداء مثل هذه الخدمات لفائدة  "جيمو"تمثّل شركة حيث و    
  وشركة "ميديس جيان". شركة مونوبري

                                                 

5-Chaîne AZIZA une première chaine de Hard-discount a vu le jour en Tunisie, en 2014. 

C’est la chaine AZIZA appartenant au groupe SLAMA, spécialiste de l’agroalimentaire. Une 
enseigne de distribution alimentaire de proximité basée sur une pratique de prix bas. Vue la 
réussite du concept, la chaine AZIZA est actuellement constituée d’un réseau de 91 points de 
vente situés généralement dans des quartiers populaires. Source : La Grande Distribution en 
Tunisie : Etat des lieux et perspectives d'avenir 

 
6-  La chaîne des magasins Aziza est une enseigne de commerce en détail, alimentation et 
produits domestiques. 
Le lancement de la chaîne alimentaire Aziza a eu un fort impact en Tunisie car, au-delà de la 
création d’une enseigne, il a surtout correspondu à l’introduction d’un nouveau concept détail 
sur le marché local : celui du Hard-discount pour lutter contre la cherté de la vie et l’inflation 
des prix, l’enseigne a proposé dans ce sens une offre à prix cassés. 
Un groupe qui a fait ses preuves dans l’agroalimentaire via les marques de la GIAS (Goldina, 
Nejma), glaces (Nassim) Hightech (MIB), c’est le groupe Slama. 
Source :l’expert   article publié le 1 mai 2015. 
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إختيار   شركة "جيمو" بمقتضى الإتفاقية وبوصفها وكيلا تجارʮتتولىّ حيث و    
مناقشة و  مناقشة أسعار الشراء ومختلف أنواع التخفيضاتو المزوّدين والمنتوجات 

كراء فضاءات البيع و  تحضير مختلف العمليات الإشهاريةو  الشروط المتعلقة ʪلشراء
القيام  و المتواجدة داخل المساحات التجارية التابعة لشركة جيان وشركة مونوبري

 من شأĔا تحسين التموقع التجاري لكل من شركة بكل العمليات التجاريةّ التي
  .مونوبري وشركة ميديس "جيان"

جانفي إلى  1من إبتداء  سنة ةدّ يكون عادة لمالإتفاقيات ذه العمل đأنّ  حيثو    
ويتم تجديدها بصفة ضمنيّة في Ĕاية كلّ سنة إلاّ في حالة منها ديسمبر  31غاية 

  من قبل أحد الأطراف.ذلك الإعتراض على 
عن النشاط جيمو نة ʪلملف أنهّ منذ توقّف شركة تفيد المعطيات المضمّ حيث و    

ن من عدة لجنة تتكوّ يتمّ من قبل إعداد وإبرام الإتفاقيات التجارية فإنّ   2011سنة 
إطارات تمثل الإدارات المعنية ʪلشركة وفقا للمعطيات المضمنة ʪلملف والصادرة عن 

  الإدارة العامة لشركة الدار الجديدة لمدينة تونس. 
أنّ تفيد دراسة السوق  فإنّ "كارفور" أوليس للتوزيع  لشركة ʪلنسبةوحيث    

مركزية الشراء  تتم عبر لمواد التنظيفعمليّة التفاوض التجاري مع الشركات المنتجة 
 التابعة لهذه الشركة لفائدة العلامات التالية:

Carrefour-Carrefour Market-Carrefour Express-Cash & Carry  
عمليّة أنّ  تفيدالمعطيات المضمّنة ʪلملف  فإنّ  ةالمغازة العامّ  لشركة ʪلنسبةوحيث    

مركزية شراء ʫبعة  تتم عبردة لمواد التنظيف المزوّ مع الشركات  التفاوض التجاري
كافة العلامة الراجعة تقوم بعملية التفاوض لفائدة  التي لهذه الشركة 

 Centrale des négociations commerciales"للمجموعة."
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 في: أهم العلامات المتعلقة بمواد التنظيف المسوقة ʪلمساحات التجاريةحيث تتمثّل و 
 ARIEL أرʮلو  أومو ماتيك و OMOأومو و Nadhifنظيف و  Dixanديكسان 

شوك و  DINOLدينول و )شركة صودات(  Detداتو JUDYجودي و  منتوج مورّد
:Choc  مزيل بقع فانش وVANISH  ّسمين  صابون قرطاجو د منتوج مورʮو  

Yesmine Maxinet و Best Cleanو Shems   
    

  لمواد التنظيف:أهم الشركات المنتجة -
أنّ أهم الشركات من جهة أخرى حيث يتبينّ ʪلرجوع إلى السوق المرجعية   

-العلامات :ديكسان Henkel هنكلشركة المنتجة لمواد التنظيف تتمثّل في 
 COJOLINE-Jif-OMO :العلامات  Unileverأونيليفروشركة  نظيف

matic 
  Codifaكوديفا   شركةو العلامة:جودي 7Judy النظافة جوديشركة و 

شركة و  Vicالعلامة Detersan ديترسون  شركةو Sanax-Choc العلامة:
العلامة:  Sipcoسيبكو  وشركة Det العلامة :دات 8Sodetصودات 

                                                 
من قبل السيد محمد الفهري محرز وهي من أكبر الشركات التونسية لمواد التنظيف المنزلية.  Ϧ1972سست سنة :شركة النظافة جودي  -7

الاستعمالات ، ف متعدد تعدّ صاحبة الرʮدة في السوق التونسي لماء الجفال فضلا عن أنواع أخرى من مواد التنظيف المنزلية: مثل المنظّ 
 …مزيل الشحوم و منظّف البلور

 
8la Société de Détergents de Tunisie « SODET » a été créée en 1999 dans l’objectif 
de développer, fabriquer et commercialiser des produits détergents à usage 
domestique, industriel et institutionnel 
 La SODET maîtrise aujourd’hui la fabrication de produits détergents poudre et 
liquides : 
Soin du linge : 
Det perfect : lessive en poudre pour le lavage en machine automatique 
Det oxygène actif : lessive en poudre pour le lavage à la main et en machine semi-
automatique 
OxyDet : liquide détacheur sans javel 
Det au savon de Marseille : lessive en poudre pour le lavage à la main 
newDex extra-power : lessive en poudre pour le lavage à la main 
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 ʪ SOCIETE PACHAشا للنظافة شركةو   Maximetماكسيمات 

DETERGENT   9SOPAD :العلامةFirst Clean  ماكسوالا للتوزيعشركة و 
أرجانيا  شركةخاصّة منها  واد التنظيفدة لمشركات مورّ و  العلامة ماكسينات

 من شركة بروكتر أند قمبل ARIELتورّد خاصة منتوج أرʮل التي للتوزيع 

Procter & Gamble . 
  عن الممارسات المثارة: –
على دراسة سوق توزيع مواد التنظيف عبر المساحات الملف الراهن إعتمد حيث    

التي الإتفاقيات التجارية مجموعة من التجارية الكبرى والمتوسطة من خلال دراسة 
  شركات المزوّدة لها بمواد التنظيف.ʪل تربطها

د اĐلس بنفس السوق المرجعية وحيث يتّجه الإلتفات عن الدفع القائل بسبق تعهّ   
لإختلاف  2015ديسمبر  25الصادر في  121301وذلك بمناسبة القرار عدد 

      .يينʪلدعو  المشمولة الأطراف
ف في إستغلال وضعية إثبات التعسّ  إستقرّ فقه قضاء اĐلس على أنّ وحيث   

وإعتماد دراسة للعلاقة ة تحديد الأطراف المتنازعة بكل دقّ يفترض التبعية الإقتصادية 
 والإفراط في إستغلالهاأوّلا ت من مدى وجود حالة التبعية بينها حالة بحالة للتثبّ 

 .ʬنيا

                                                                                                                                            
Dexel : lessive en poudre pour le lavage à la main 
Produit d’entretien : 
Jet Javel : eau de javel 12°Cl 
Jet sol : liquide désodorisant 
Produit pour vaisselle 
 
9 -SOCIETE PACHA DETERGENT  SOPAD : entreprise tunisienne de produits 
d’entretien ménager fondée en 2009 
. 
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والمورّدة) أالمتدخّلة في سوق مواد التنظيف (المنتجة  حيث أحجمت الشركاتو   
للمجلس دقيقة دات ومؤيّ ة على تقديم معطيات المتعاملة مع المساحات التجاريّ و 

ʪلتشكي ة ʪلمنافسة تجاهها بل إكتفت في ممارسات مخلّ هذه الأخيرة حول ضلوع 
التي Ϧتيها كل مساحة تجاريةّ مشمولة  مارساتمن بعض المعاملات دون تحديد الم

دات يمكن إحالتها للأطراف المدعى عليها وتمكينها تقديم مؤيّ ودون بدعوى الحال 
   .بشأĔا من حق الدفاع

قيام الشركات المدعى عليها من وʬئق الملف الراهن على حالته لم يثبت وحيث   
من قانون إعادة تنظيم  5بممارسات مخلة ʪلمنافسة على معنى أحكام الفصل 

  المنافسة والأسعار.
  - ولهذه الأسباب

  
  رفض الدعوى.:سر اĐلقرّ 
  

المنافسة  لمجلس  الأولى  ة  وصدر هذا القرار عن الدائرة القضائيّ 
محمّد العيّـادي والخموسي    ة السادةوعضويّ رضا بن محمود  د  برئاسة السيّ 

  بو عبيدي ومحمّد بن فرج والسيّدة رجاء الشواّشي. 
بحضور كاتبة الجلسة   2017جويلية    6وتلي علنا بجلسة يوم  

  السيّدة يمينة الزيّتوني.
    
 كاتبة الجلسة                الرئيس     

  
  يمينة الزيّتوني                 محمودرضا بن  

 


